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 المستخلص

لكیفیة معالجة نصوص دستور ،تقدیم رؤیة قانونیة ومن خلال منھج تحلیلي حاولت الدراسة
السلطات  ینلموضوع توزیع الاختصاصات الخارجیة ب المكملة والتشریعات العراق النافذ

الإقلیم الوحید  اعتبارهقلیم كردستان بوحكومة إالحكومة الاتحادیة  وبین،الاتحادیة فیما بینھا
 .من الدستور   ١١٧المتشكل لحد الآن بموجب المادة 

ة تجارب اتحادیة سواء في ومن خلال متابع واعتمادا على المنھج المقارن راسةلاحظت الد 
ادیة التشكیل الاتحادات في نصوصھا الدستوریة القدیمة لتشابھا مع تجربة العراق الاتحبدایات 

الفاعلیة  والتي ساھمت بإعطاء بعض الوحدات الاتحادیة بعض على ضوء قیم العولمة أو،یة الفت
مقارنة بالصلاحیات المخولة للسلطات  لكن بقى ھذا الدور محدود جدا و،على الساحة الدولیة

 .الاتحادیة على الصعید الخارجي  

لاتحادیة والسلطات الإقلیمیة على توزیع الاختصاصات الخارجیة بین السلطات ایتوقف تنظیم 
قدرة نصوص الدستور الاتحادي في ضبط ھذه الاختصاصات من خلال نصوص محكمة غیر 

 .قابلة  لتأویل والتفسیر الذي یسمح بظھور الخلافات  بین الاتحاد والأعضاء 

الأجنبیة  تختلف الغایات التي تسعى لھا الوحدات الاتحادیة من إقامة علاقتھا الخارجیة مع الدول
و الخارجیة المنصوص علیھا في الدستور الاتحادي أھدف لتوظیف الاختصاصات فبعضھا ی

تظھر مثل ھذه النزعات في المجتمعات المتنوعة التي لم  إذ،یتجاوز علیھا للإغراض انفصالیة
أن معالجة  المشرع الدستوري والعادي العراقي  سةراجة الانصھار الكامل ، وبینت الدتصل در

أو   صات الدستوریة للمعاھدات الدولیةموضوع  الاختصاصات الخارجیة  سواء  كان الاختصالل
الأجنبیة أو حتى في القضایا الدفاع المرتبطة  الدبلوماسي  والقنصلي مع الدول  موضوع التمثیل

أو التسلیح من المصادر بالاختصاصات الخارجیة مثل إعلان الحرب والتحالفات العسكریة 
جاءت مرتبكة بسب عمومیتھا ونواقصھا أو عیوبھا أو عجزھا عن التعبیر عن شكل  ، الأجنبیة

 .                                                                                                                      الدول الاتحادي 

 
 

 

 

 

 


